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 الإدارة بين مطرقة التشريع وسندانفي العراق التظاهر  حرية
 دراسة مقارنة

 
 د. حنان محمد القيسي

 كلية القانون / الجامعة المستنصرية
 مشرف قسم الدراسات القانونية/ بيت الحكمة

 
 لونا وزر النوايانتقن الصمت حم   لأننا

 
 المقدمة
 وقد-شعوبا وحكومات  –حياة الدول  تمسالتي إن مسألة حقوق الإنسان باتت من الموضوعات 

دساتير وقوانين عادية  ودوليا،حظيت حقوق الإنسان باهتمام قل له نظير وعلى كافة المستويات داخليا 
 وجماعات.دولا  ومعاهدات،

، بل ينخرط معهم، عن طريق تبادل هولما كان الإنسان لا يعيش منعزلًا عن أفراد مجتمع
 الآراءات، كان من الطبيعي أن يتجه فكره إلى عقد الاجتماعات لتبادل والمناقش والآراءالمصالح 

والمناقشات الخاصة بحياته الاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها، والتظاهر لتحقيق بعض المطالب 
للوصول إلى أفضل الحلول لما يثار من مشاكل في مختلف شئون  الخدمية، أوالاجتماعية  أوالسياسية 
 حياته.

الأساسية التي أقرتها معظم الدساتير في  رياتالاجتماع والتظاهر من الح حريةعد تن ثم وم
ي من الحريات الدستورية العالم في إطار يضيق أو يتسع مداه وفقا لنسبة ديمقراطية النظام أو تسلطه وه

ارسة حرية الرأي ووسيلة من وسائل مم الآراء،عتبر قناة من قنوات تبادل تالتظاهر  حرية إنبل  الاصيلة،
فقد حرية  إلىووسائل مباشرتها، فمثل هذا الفصل يؤدي  أدواتهالايجوز فصلها عن  والأخيرةوالتعبير، 
 متها ومغزاها.يالرأي ق

وقد وردت حرية التجمع والتظاهر في العديد من الوثائق الدستورية العراقية التي ناضل الشعب 
( منه على 12انون الأساسي العراقي( الذي نصت المادة ))الق 1925أولها دستور  اجلها،العراقي من 

"للعراقيين حرية إبداء الرأي، والنشر، والاجتماع، وتأليف الجمعيات والانضمام إليها، ضمن حدود 
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الحق في التجمع والتظاهر  إن إلاهذا الحق ضمن مجموعة من الحقوق  إلى الإشارةورغم  "،القانون 
 غيرها. إلىة استمر ينتقل من وثيقة دستوري
باقتضاب  عليه- 1958لسنة  الأولىدستور الجمهورية العراقية  ( من10اذ جاء في المادة )

دستور  إما"، حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون." –كالدستور السابق  أخرى مجملا مع حقوق 
قيين حق الاجتماع في تحديدا ووضوحا على "للعرا أكثر( منه وبشكل 32فقد نصت المادة ) 1963سنة 

والتجمعات  والمواكبةهدوء غير حاملين سلاحاً ودون الحاجة إلى إخطار سابق. والاجتماعات العامة 
 ( منه. 34هذا النص في المادة )1968واقتبس دستور  القانون"،مباحة في حدود 

الاجتماع فقد نصت على "يكفل الدستور حرية الرأي والنشر و  1970( من دستور 26المادة ) إما
والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق أغراض الدستور وفي حدود القانون. 
وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي 

 التقدمي."
جملة  إلى( منه 13لمؤقت في المادة )الدولة العراقية الانتقالية ا إدارةقانون  إشارةفي حين جاءت 

لحرية الاجتماع الفقرة ج من المادة والتي نصت على " إنّ الحق بحرّية  أفردتحيث  الحريات،من 
الاجتماع السلمي وبحرّية الانتماء في جمعيات هو حقّ مضمون، كما أنّ الحقّ بحرية تشكيل النقابات 

التظاهر في الفقرة هـ من نفس  إلى أشارت ثم ،"حق مضمون  والأحزاب والانضمام إليها وفقاً للقانون، هو
 المادة والتي جاء فيها "للعراقي الحق بالتظاهر والإضراب سلمياً وفقاً للقانون"

التظاهر حيث  حريةالاجتماع و  حرية2005( من الدستور الحالي لسنة 38وكرست المادة )
الاجتماع والتظاهر السلمي  حرية-: ... ثالثا " تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والآدابقضت 

 وتنظم بقانون ".
كفالته في  وتأكيد- الأساسيةكغيره من الحقوق والحريات  –التجمع والتظاهر حرية غير أن تقرير 

وضوابط فالحقوق إذا لم تمارس فـي حدود  قيود،المواثيق الدولية والدساتير لا يعني إطلاقه بغير حدود أو 
لذلك تحرص الدول على تنظيم ممارسة مثل تلك  فوضى.ة منظمة لانقلبت بالضرورة إلى إطار سلط في

 الضرورات. ولأشدالحقوق ورسم نطاقها وحدودها على أن يكون ذلك في أضيق الحدود 
السياسية العربية،  الأنظمةببعض  أودتوقد شهد العراق والعالم العربي جملة من التظاهرات 

طالب المتظاهرون فيها  مدنه،ما شهد العراق مظاهرات شملت العديد من ك تنتظر،الأخرى  تومازال
مما جعل البحث في الحق بالتظاهر مطلبا ملحا لبيان دور هذا الحق في تحقيق  والخدمات،بالإصلاح 

الرقابة ودور القضاء من ثم في  الحق،تقييد هذا في  الإدارةخدمية ودور  أمبعض المطالب سياسية كانت 
 التالية:ك وفقا للخطة عليها وذل
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 الأولالمبحث 
 التجمع والتظاهر حريةالتعريف ب

 تعريف الحق بالتجمع والتظاهر – الأولالمطلب 
في الحق انه  والأصل والحرية،من تعريف الحق  أولاالموضوع لابد لنا  أصلقبل الولوج في 

تعد بالنسبة له بمثابة  أنها الكل في حين أو الأصلوهو بالنسبة للحرية يمثل  انون،القمصلحة يحميها 
لان الحرية تعني وجود حق  دونه،فالحرية مفهوم ملازم للحق ولا يمكن فهمها من  الكل،الجزء من 

زء ونوع من الحقوق يمكن مفهوم الحق اشمل من مفهوم الحرية، فالحرية هي ج إنوبمعنى آخر  مسبق،
  (1) الأخرى.بها شأنها شأن حقوق الإنسان التقاضي 

ثم يعرف الحق بأنه رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصا من الأشخاص على ومن 
الحق بأنه وعرف البعض الاخر  آخر.اقتضاء أداء معين من شخص  أوسبيل الانفراد التسلط على شيء 

 ةبأنها مجموعأما الحرية فقد عرفت  (2) حدودها.أو سلطة إدارية يخولها القانون شخصا معينا يرسم  قدرة
تتمتع بحماية  إنوبالتالي يجب  معين،الحقوق المعترف بها والتي اعتبرت أساسية في مستوى حضاري 

   (3) حمايتها.قانونية خاصة تكلفها الدولة من خلال عدم التعرض لها وبيان وسائل 
حقوق الالحريات و متقدمة في ميدان  مرتبة-التظاهر  حرية اويتفرع عنه –الاجتماع  حريةحتل تو        

( من 20/1وقد نصت المادة) العام. طريقيلجأ إليه جمع من المواطنين للتعبير عن رأيهم في ال السياسية،
ك بالنص على " لكل شخص الحق في حرية الاشتراه الحرية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذ

الدولية للحـقوق المدنية  ( من الاتفاقية21في حين أشارت المادة ) ،"في الجمعيات والجماعات السلمية
 ."الحق في التجمع السلمي معترفا بهوالسياسية لذات الحق بقولها "يكون 

كما أولى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اهتماماً لهذا الحق، حيث نصت المادة 
ن القيود على ( منه على أن " يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع م21)

ممارسة هذا الحق، إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، 
لصيانة الأمن القومي أو السلامة، أو النظام العام أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حماية 

 حقوق الآخرين وحرياتهم".  
 تعويضاية حقوق الإنسان على الدولة الفرنسية أن تدفع وقد فرضت المحكمة الأوروبية لحما

من  11من المادة يستفادلمحامٍ بسبب توجيه تأنيب له لمشاركته في مظاهرة. معتبرةً أن حرية التظاهر 
الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية   التي تنص على حق كل إنسان في حرية 

ت السلمية، ورأت المحكمة أنه لا يمكن فصل هذه المادة عن المادة العاشرة المتعلقة الاشتراك في التجمعا
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بحرية التعبير، بحيث يستفاد من كلا المادتين بأن لا يجوز حرمان الشخص من التعبير عن رأيه سواءً 
 .في الشارع أو في الساحات العامة

والعهد الدولي  الإعلانالتي يمثلها و  الدولية،وسيرا على النهج المتقدم وتماشيا مع المعايير 
 أوما من بلد في الوقت الحاضر إلا ونص دستوره على هذا الحق  والسياسية،الخاص بالحقوق المدنية 

  ممارسته.في  إتباعهاكانت له تشريعات وضعية تنظم الأصول الواجب 
على سبيل  أوا التجمع والتظاهر معحرية  إلىالدساتير العراقية كافة أشارت  إنوقد أسلفنا 

ه تعريف هذ إلىأيا من تلك الدساتير لم يتطرق  إن إلاضمن الحق بالتعبير عن الرأي،  أوالاستقلال 
 أوالى تعريف التظاهر 1965( لسنة 4لم يشر قانون السلامة الوطنية رقم ) إذ، وكذا تشريعيا الحرية

 2003لسنة  19تلاف المؤقتة رقم سلطة الائ أمركما لم يشر لتعريفه  عليه،التجمع رغم وضع القيود 
   التجمع.والخاص بحرية 
 إلابعضا من الدول وضعت قوانين لتنظيم التجمع والتظاهر  إنالقانون المقارن نجد  إلىوبالعودة 

والخاص بتقرير الأحكام الخاصة المصري 1923لسنة  14رقم  قانون كاللم تورد تعريفا له  أنها
حرية تعريفا ل أخرى تشريعات  أوردتفي حين  فى الطرق العمومية، بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات

لسنة  45المؤقت رقم  الأردني( من قانون الاجتماعات العامة 2التجمع والتظاهر مثل نص المادة )
ذي طابع عام"، وهو  أمرالاجتماع الذي يتم عقده لبحث  والذي عرف الاجتماع العام بأنه " 2001

 أمسياسية  أمللتباحث في مسألة عامة اجتماعية كانت  أشخاصمجموعة  إي مفهوم واسع يشمل التقاء
وهيمنتها وقدرتها على تحديد  الإدارةزمان ، مما يكرس سلطة  أودينية ، دون تحديد مكان  أماقتصادية 

 لسعة المفهوم. شاءتذلك الاجتماع أنى 
لسنة  18معات البحريني رقم مرسوم بقانون بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتج إنفي حين 

.. كل اجتماع يعقد ".بالنص على  التجمع،، عرف الاجتماع العام في معرض حديثه عن شروط 1973
 رأى إذادعوة شخصية. ويعتبر الاجتماع عاما،  إليهملم توجه  أشخاصخاص يدخله  أوفي مكان عام 

 إيبسبب  أوطريقة توزيعها  أو إليه عدد الدعوات أوالاجتماع بسبب موضوعه  إنالمدير العام للشرطة 
ليس له الصفة الحقيقية الصحيحة لاجتماع خاص. وفي هذه الحالة يجب على المدير العام  آخرظرف 

 المنظم له بان يقوم بالواجبات التي فرضها القانون. "  أوالاجتماع  إلىللشرطة ان يخطر الداعي 
كان  إنديرية مغالى فيها لتحديد نوع الاجتماع سلطة تق الإدارةالنص السالف منح  إنويبدو جليا 

عدم الدقة والانضباط. عل  إلى إضافةخاصا ووفقا لضوابط فيها من المرونة الشيء الكثير  أوعاما 
( من القانون "الاجتماعات العامة مباحة، 1الرغم من انه وضع القاعدة العامة المتمثلة بنص المادة )

 ا القانون".بالشروط والاوضاع المقررة في هذ
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فقد عرف الاجتماع  1998لسنة  28قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية الجزائري رقم  إما
 أوبأنه " تجمهر مؤقت لاشخاص متفق عليه ومنظم في كل مكان مفتوح لعموم الناس قصد تبادل افكار 

العمومية هي المواكب  كما عرف المظاهرات العامة بالقول" المظاهرات (4) ".الدفاع عن مصالح مشتركة
وبصورة عامة جميع المظاهرات التي تجرى على الطريق  الأشخاصتجمهرات  أووالاستعراضات 

  (5) ."العمومي، ويجب ان يصرح بها
مكانه  إلىفيه من التفصيل الشيء الكثير ابتداء من صفة الاجتماع  الأولالتعريف  إنوالملاحظ 

 أهدافدون التطرق الى  الإخطارلى التجمع ومكانه وضرورة وهدفه.في حين اقتصر تعريف المظاهرة ع
 هذه المظاهرات.

تكريس تدخل الإدارة في حرية الاجتماع كقاعدة  إلىوالاتجاهات التشريعية العربية عموما تنزع 
يبقى الأصل هو خضوع  أن-برأينا  – عامة، إلا ما تستثنيه الإدارة من الرقابة أو التدخل، ولا يجوز

 الاجتماع للرقابة الإدارية. يةر ممارسة ح
فقهيا فيقصد بحرية التجمع والتظاهر ان يتمكن الأفراد من عقد الاجتماعات السلمية العامة  إما

عقد  أمالمناقشات  أموالخاصة في أي مكان ووقت للتعبير عن آرائهم بأية طريقة سواء أكانت بالخطب 
المنشورات  وإصدارمن الوسائل واستخلاص النتائج المناظرات وغيرها  أمالمحاضرات  إلقاء أمالندوات 

  (6) القانون.والبيانات التي تتضمن المقررات والتوصيات مع مراعاة الضوابط التي يحددها 
تنظــيم ســابق  أوبنــاء علــى تــدبير  الأشــخاصعبــارة عــن تجمــع مؤقــت لعــدد مــن  بأنهــاكمــا تعــرف 

هــي  إي (7) المشــتركة،المصــالح  أو الآراءعــن تبادلهــا مــن اجــل الــدفاع  أو الأفكــارلغــرض ســماع وعــرض 
حريــة الأفــراد فــي أن يتجمعــوا فــي مكــان مــا مــدة مــن الوقــت ليعبــروا عــن آرائهــم ســواء فــي صــورة خطــب أو 

الغــرض مــن عقــد الاجتمــاع قــد  إنكمــا  خاصــا، أوالخ، والاجتمــاع قــد يكــون عامــا …نــدوات أو محاضــرات
 .آخرغرض اي  او اجتماعيا، أوسياسيا  أويكون دينيا 

مـنظم يسـير فـي  الأفـرادوتقترب حرية الاجتماع من حرية التظاهر التي يقصد بها وجود حشد من 
تمــارس كلاهمــا  إذاغلــب التشــريعات العربيــة تــرادف بينهمــا  إنبــل  عــام،الميــادين والشــوارع العامــة لغــرض 

   (8) الرأي.وسائل التعبير عن  إحدىبصفتهما 
أن التجمع يتم التعبير  حيث المظاهرة، منالاجتماع العام من  بعض الفقه حاول تمييز إنالا 

فيه عن الرأي بالمناقشة وتبادل الأفكار والآراء والتشاور بين المجتمعين، أما المظاهرة تتميز بأن التعبير 
ومن جهة ثانية غالبا ماتكون المظاهرة  جهة،عن الرأي فيها يكون بالهتافات والإشارات والصياح هذا من 

 في جو يتسم بالاستقرار والثبات.  إلاحركة في حين لايتصور حدوث التجمع مت
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حرية الاجتماع تتفق مع حرية التظاهر في الطبيعة، فكلاهما يعد متداخلًا مع حرية  أنونعتقد 
التعبير. من هنا لا غرابة أن يسوي المشرع بينهما في الكثير من الأحكام، حيث أخضعهما لإجراءات 

الحق في التجمع والتظاهر يشكل امتداداً للحق في  إنكاد تكون واحدة، بل يمكن القول خاصة وقيود ت
حرية الرأي والتعبير، ويعتبر جزءً لا يتجزأ منه، فالتجمع السلمي إحدى الطرق المشروعة للتعبير عن 

أو قدرة المواطنين على الالتقاء بشكل جماعي بهدف عقد الاجتماعات العامة ا الرأي.  ويقصد به
السلمية في أي مكان وزمان، وبغض النظر عن الجهة المنظمة،  والاعتصاماتالمؤتمرات أو المسيرات 
تجاه قضايا مختلفة، ويمارسوا ضغطاً على السلطة التنفيذية بهدف  ويبلوروا مواقفهموذلك ليتبادلوا الرأي 

ن بقصد أن يعبر وينشر ويلاحق يتجمع الفرد مع أفراد آخري إنالتعبير عن مواقفهم وتحقيق مطالبهم. أي 
 ويدافع عن مصلحة مشتركة لمجموعة ما. 

 التظاهر  أوشروط التجمع  -المطلب الثاني 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: "لا يخضع أي فرد، في  29/2تنص المادة 

ان الاعتراف الواجب ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضم
بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، ولتحقيق العدالة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع 

 ديمقراطي" 
حريــــة  )هـــدم إن إلـــىوقـــد قضـــت المحكمـــة الدســــتورية العليـــا فـــي مصــــر فـــي حكـــم حـــديث نســــبيا 

.. ولازم ذلـك امتنـاع تقييـد حريـة الاجتمـاع التـي لايقـوم بـدونها نظـام الحكـم . الأسـسيقوض  إنماالاجتماع 
  (9) (..إليها.وفق القانون وفي الحدود التي تتسامح فيها النظم الديمقراطية وترتضيها القيم التي تدعو  إلا

عليه يجوز فرض قيود قانونية على ممارسة بعض حقوق الإنسان وحرياته، في حالات معينة 
تلك الحقوق مع  تما تقاطع إذاها هذه التقييدات مسموح بها وطبقا لشروط محددة إذا تحققت تصبح مع

بما لها من سلطة  الإدارةولما كان عبء الحفاظ على النظام العام يقع على عاتق  (10) العام،النظام 
 .الإداري بيان المقصود بالضبط  أولافان علينا  إداري،ضبط 

راد قيوداً تحد بها من حرياتهم بأنه حق الإدارة في أن تفرض على الأف الإداري يعرف الضبط 
 إلىإعادة هذا النظام  أوسواء في المحافظة على النظام العام في المجتمع   –بقصد حماية النظام العام 

والحريات العامة تتعرض لنوعين من القيود ، قيود  -حالته الطبيعية في حالة اضطرابه أو اختلاله 
تشريعي ، وفي نطاق هذه القيود تملك الإدارة أن تفرض يفرضها المشرع بنفسه ويطلق عليها الضبط ال

 (11)قيوداً جديدة إما تنفيذاً للقوانين الصادرة في هذا الصدد ، وإما قيوداً مبتدأه عن طريق لوائح الضبط".
فهي تختلف من دولة  -على احد مرونة فكرة النظام العام ونسبيتها وعدم استقرارها أو ثباتها  ولا يخفى

مما جعل تعريفه من المسائل الجدلية . وعلى   -داخل الدولة الواحدة  أخر إلىبل ومن زمن أخرى  إلى
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مجموعة مصالح عليا مشتركة لمجتمع ما في زمن معين يتفق الجميع حال يعرف النظام العام بأنه " أية
  (12) ".على ضرورة سلامتها

 عناصره،هذا لم يحل دون تحديد  إنبالرغم من اختلاف الفقه في تحديد مفهوم النظام العام إلا و 
 العام، الأمنالعناصر التقليدية للنظام العام لا تخرج عن اربعة عناصر هي  إنفقد اتفق الفقه على 

من عناصر  الأولالعام العنصر  الأمنوعليه يعد  العامة. والأخلاقوالسكينة العامة،  العامة،والصحة 
لأموال من كل خطر يهددها سواء كان مصدر هذا الخطر ويقصد به حماية الأرواح وا العام،النظام 
 .وأنفسهمفعل الطبيعة أي تأمين الأفراد في مالهم  إلى أو الإنسانفعل  إلىيرجع 

يكون لسلطات الضبط الإداري الحق في منع التجمعات الخطرة في الطريق  إنويترتب على ذلك 
ما كان منع ممارسة الحق والحرية مما يخالف ول .لإنهائهاوالحق في التدخل  المظاهرات،ومنع  العام،

وباستقراء  والحريات، وضع بعض الضوابط الناظمة لممارسة تلك الحقوق  إلىالدستور تلجأ القوانين عادة 
لأتمس بحال من بجلة من الشروط التي البعض من قوانين الاجتماعات العربية يمكن لنا أن نخرج 

 في:وهذه الشروط تتمثل  ممارستها،تنظم آلية  أنهابالكامل بل  ريةالأحوال جوهر الح
فقد وضعت بعض تشريعات حدا أدنى لاعتبار التجمع والمظاهرة  من المشاركين: أدنىاشتراط حد  – أولا

عامة، كما في القانون الفلسطيني سالف الذكر الذي وضع حدا أدنى لاعتبار الاجتماع عاما وهو خمسين 
 لأغلب، فقد جاء خلافا الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة و  2003لسنة  19رقم  لأمراما ا شخصا.

 أيةنص على " يحظر قانونا على التشريعات المقارنة واشترط حدا اعلى للمشاركين في المظاهرة ، اذ 
يشارك في  أوينظم مسيرة  إنالمنظمة ،  أوفرد يعمل في هذه المجموعة  إي أومنظمة  أومجموعة 

يعمل او يشارك في العمل على تنظيم تجمع او اجتماع او تجمهر يتم على  تنظيمها او تسييرها او
ساعة من تلقيها  12اذا كان ذلك محدودا بالاعداد التي تقرر سلطة الترخيص في خلال  إلاالطرق 
علما بالحد  الإشعارالمنظمة التي قدمت  أوتحيط المجموعة  إن الأمربالاجتماع بموجب هذا  الإشعار
  (13)الاشخاص المسموح لهم بالمشاركة".لعدد  الأعلى

فانه لايعد  ، ولم يتحقق مثل ذلك العددللمشاركين في التجمع أعلىالمشرع حدا  دما حد إذاوعليه 
وفي حالة ازدياد . ترك المجتمعين أو المظاهرات وجاز للإدارة فض المظاهرة أومن قبيل التجمعات 

فض الاجتماع  الإدارةعلى  الإدارةفان  المشرع،رره الذي ق الأعلىالمشاركين في التجمع عن الحد 
 لا. أمبالأمن  وبالذاتالنظام العام ب الإخلالوخشية من  قانوني،باعتبار مخالفة المجتمعين لنص 

الحرية بالتجمع ممارسة يقيد المظاهرة  أوالتجمع للمشاركين في  أعلىفي تحديد حد  إنونعتقد 
باعتبارها  تحقق الزيادة العددية بمجرد، التدخل لفضها بالقوة للإدارةح يتي لأنه إلغائهاحد  إلىوالتظاهر 

 العام. بالأمنتصرفا يخل 
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تحديد المكان الذي سيتجمع فيه  إلىتلجأ بعض التشريعات  :مظاهرةمكان وزمان ال تحديد-ثانيا 

على تحديد  كما قد ينص القانون  (14) (،كانت مظاهرة متحركة )مسيرة إنخط سيرهم  أوالمتظاهرين 
مدة المظاهرة، بحيث يلتزم  أحياناويشمل التحديد  المظاهرة،للتاريخ )اليوم والساعة( الذي ستجري فيه 

 التدخل لفضها بالقوة. للإدارةجاز  وإلاالمتظاهرون بالانفضاض طوعا بانتهاء الوقت المحدد للمظاهرة 
أماكن العبادة  فيالاجتماعات لا يجوز عقد  " إلىفالقانون المصري اشار في مادته الخامسة 

يعقد  التيأو المناقشة  كانت المحاضرةغيرها من محال الحكومة إلا إذا  فيالمدارس أو  في أو (15)
الاجتماع لأجلها تتعلق بغاية أو غرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال.ولا يجوز على أية حال 

 خاص من البوليس". بإذنعشرة ليلا إلا أن تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الساعة الحادية 
ما  إلىتنعقد هذه الاجتماعات  إنوجه  إيعلى منعت و ( من القانون البحريني فقد 3المادة ) إما

لا كما  (16) ينيبه،خاص من المدير العام للشرطة او من  بإذن إلابعد الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا 
خاص من  بإذن إلابعد غروبها  أوستمرارها قبل شروق الشمس ا أوالتجمعات  أويجوز قيام المظاهرات 

  (17) ينيبه.المدير العام للشرطة او من 
 لاتجرالمطلبية والتي  أوالسياسية  المظاهرات،نوعين من  بينفي حين ميزت بعض التشريعات 

   (81) ليلا.الساعة التاسعة  إلىتمتد  إنفي النهار، وغيرها من المظاهرات التي يجوز  إلا
 أوتجمهر على الطرق  أوتجمع  أواجتماع  أومسيرة  أيةفقد حظر على  19رقم  الأمر إما 

ساعات كما يحظر قانونا عقد مثل هذا  أربعتستمر لمدة تتجاوز  إنالعامة  الأماكنفي  أوالشوارع العامة 
الائتلاف المؤقتة مرفق لسلطة  إيمتر عن  500التجمهر في مكان يبعد اقل من  أوالتجمع  أوالاجتماع 
  (19) الائتلاف.او القوات 
 وقد قيد النص السالف حرية التظاهر من ناحيتين: 

حظر التجمع أو التظاهر  ساعات فقط ، وزار عليها الأمر حظرا اخر حين بأربعالاولى ، المدة وحددها 
بذلك من سلطة  أثناء الفترات التي تصل فيها حركة السير ذروتها ، ما لم تكن قد حصلت على تصريح

الترخيص المختصة بالمنطقة التي ستجري فيها المسيرة أو التي سيتم فيها التجمع ، وحدد أوقات الذروة 
بعد  6:00الى الساعة  4:30صباحا والفترة من الساعة  9:00الى الساعة  7:30الفترة من الساعة 

، اذا لم تجدد السلطات البلدية أو  الظهر من يوم السبت حتى يوم الخميس باستثناء ايام العطل الرسمية
  ( 20)سلطة الائتلاف المؤقتة فترات غير ذلك.

على الاقل عن مقر القوات التابعة لسلطة  500واشترط الأمر ان يبعد  المظاهرة،قيد يشمل مكان  الثانية،
المحافظات متمركزة في المدن و  الأجنبيةكان مثل هذا القيد متوقعا حين كانت القوات  وإذاالائتلاف، 
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داع لتقييد  لا إنومن ثم نرى  المدن،لم يعد مقبولا بعد انسحابها من  الأمرهذا  إن إلا العراقية،
 بزمن محدد. أوالمظاهرات والتجمعات بمكان معين 

الرابعة  إلىساعات مابين الساعة التاسعة صباحا  أربعوعليه للعراقيين التجمع والتظاهر لمدة  
وزير  أو سلطة الائتلاف المؤقتة أويد هذه الفترة من السلطات البلدية والنصف عصرا، ما لم تق

 التظاهر.وغمط للحرية  إجحاففي ذلك  إن.ونعتقد الداخلية
وفي البدء لابد من بيان مفهوم كل من  :على ترخيص منها للتظاهر والحصول الإدارة إخطار –ا لثثا

صور  إحدىروط الواجب توفرها فيه، فالاخطار كل منهما والش إلىاللجوء  وأحوالوالترخيص  الإخطار
سلفا  الإداريةالجهة  إخطاريكتفي المشرع بصدده باشتراط  الحريات،تقييد النشاط الفردي وممارسة 

التي تكفل منع حدوث اضطراب محتمل في  الإجراءاتاتخاذ بعض  وللإدارة به،بالنشاط المزمع القيام 
 النشاط.النظام العام عند ممارسة هذا 

، وأسبابهبتاريخ ومكان التجمع  الإداريةللجهة  إعلانانه يكون مجرد  الإخطارفي  والأصل
 تأخيره. أومنع التجمع  للإدارةمقيدة، فليس  الإخطارفي مواجهة  الإدارةوسلطة 

أما الترخيص الإداري فهو إجراء إداري من بين عدد من الإجراءات الإدارية الأخرى المستعملة 
ويزداد أو يتضاءل ويتناقص استخدامه من نظام سياسي وقانوني لآخر، وفقا للدور  ومية.اليفي الحياة 

  .الرقابي المسند للإدارة باعتبارها سلطةً عامة، وبخاصة كونها سلطة ضبط إداري 
والترخيص إجراء قانوني من شأنه التأثير في النظام القانوني القائم وفي المراكز القانونية للأفراد 

في حالة الترخيص لا تتدخل إلا بناء على طلب ذوي الشأن والمصلحة والصفة، حيث تجيب  فالإدارة
 إلى طلبه.  الطالب-تقديريةبما لها من سلطة  –السلطة الإدارية 

تستعمل لمراقبة  أداة  أوباعتباره وسيلة  وقانونية،سياسية واقتصادية واجتماعية  أبعادوللترخيص 
ومن التظاهر،  كحريةالفردية منها والجماعية  العامة،رسة الحريات الخاص ومما أوالنشاط الفردي 

لايقرر لهم الحق في مزاولة العمل  الأفرادقبل البديهي ان مجرد تقديم طلب الحصول على الترخيص من 
يجوز للطالب ممارسة العمل قبل صدور قرار  لا الطلب، كماصراحة على  الإدارةالنشاط مالم توافق  أو

 .بهالترخيص 
وعلى ذلك فاغلب التشريعات فرضت على الراغبين بالتجمع والتظاهر الحصول على ترخيص 

 ، وسوف نبين ذلك لاحقا.وان اختلفت في الشروط الخاصة بالترخيص بذلك، الإدارةمن 
يحدد دور  إنالتجمع والتظاهر يستدعي  الأهمممارسة حريات الرأي ومن بين صورها  إنونعتقد 

تقديرية سلطة  الإدارة، ومنحهااشتراط الحصول على ترخيص من جهة دون  الإخطار،د فيها بمجر  الإدارة
يعد اقل  الإخطار إنذلك  حفاظا على جدية وفاعلية هذه الحريات. عدمه،منح الترخيص من في 
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لممارستها  ولا يشترطحظر ممارستها  إلىلايتجه  لأنهالضبطية عبئا على الحريات العامة  الأنظمة
يستطيع الشخص مزاولة النشاط مع  للإدارةبمجرد تقديمه  إذ الإدارةمن  إذن أوى ترخيص الحصول عل
هذا النشاط لم يستوف ماتطلبه القانون من  إنتأكدت  إذافي المعارضة  باختصاصها الإدارةاحتفاظ 
 أو غالإبلابهذا المعنى كاف لممارسة النشاط الذي تم  والإخطارانه يشكل خطرا على المجتمع، أوشروط 
موقفا سلبيا منه متمثلا بعدم الاعتراض عليه بخلاف الترخيص الذي  الإدارةعنه ، ومن ثم تتخذ  الإخطار
 من النشاط ايجابيا بمنح الترخيص كي يتمكن الشخص من مزاولة نشاطه. الإدارةيكون موقف  إنيجب 
ر في المظاهرة نيابة عن يحق له الحضو  بصدد منالتشريعات  اتفقت : الإدارةحضور ممثل عن  -رابعا 
قوة الشرطة دائما  لأعضاءففي مصر كما في البحرين البوليس ،  أووهم دوما قوة من الشرطة ،  الإدارة

المشرع  إن إلاوالنظام العام،  الأمنحق حضور الاجتماعات العامة في الحدود اللازمة للمحافظة على 
المشرع البحريني وان ترك  إنفي حين   (21)فيه  المصري ترك للبوليس حرية اختيار المكان الذي يستقر

 (22)يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع الا انه اشترط ان يكون بعيدا عن مكان التكلم.. إنلهم 
يترك للمتظاهرين الحرية في التعبير عن رأيهم دون خوف  لأنه أفضلاتجاه المشرع البحريني  إنونعتقد 

 اصطدام برجال الشرطة. أو
لا  ه الحريةمن البديهي إن ممارسة هذف :بالآخرين الإضرارالامتناع عن فعل كل ما من شأنه  -خامسا 

فرض  الإدارةالعامة ، لذا من حق  الأموالاو  يجب أن تشكل انتهاكاً لحقوق وحريات باقي المواطنين
تجمع ، ومنع للحفاظ على الطابع السلمي للقيق ما تقدم مثل منع حمل السلاح بعض الشروط لتح
الكراهية وترسيخ مفاهيم تعزز النعرات  إلىالعامة والخاصة ، منع الدعوة  الأملاكالاعتداء على 

اجتماع  إييمنع في  إذالعشائرية والطائفية والعرقية، ومنع المساس برموز وطنية معينة كما في الجزائر 
   (23)العامة. دابوالآالنظام العام  أونوفمبر  أولمظاهرة كل مساس برموز ثورة  أو

بتعداد المواد المحظور على المتظاهرين حملها  2003لسنة  19 رقم الأمر أسهبوقد 
المنسوجة التي  الأقنعة أواللاثمة  أوالخوذ ك ارتدائها، والعصي، أوالنارية والهراوات  والأسلحةكالسكاكين 

غير تقليدية  أخرى  أشياء أية أو يستخدمها ممارسو رياضة التزلج على الجليد لتغطية رؤوسهم ووجوههم
  (24) للمصادرة.عرضة  الأشياءلتغطية الوجه، وجعل كل هذه 

المشرع البحريني  كاشتراط التظاهر، حريةقيودا على  أخرى تضيف تشريعات  :سنوال الجنسية-سادسا 
ص المادة اذ تن الأجانب،التمتع بها بالمواطنين دون  التظاهر، وحصر حريةشرط الجنسية فيمن يمارس 

المظاهرات والتجمعات التي تتم  أو/ا( من القانون على " يحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب 10)
 المتظاهرين،والقانون الجزائري اشترط سنا معينة في  "،لغرض سياسي هو من حق المواطنين وحدهم

  (25) الاجتماع.مكان سنة دخول  18عن  أعمارهمللمنظمين ان يمنعوا الاشخاص الذين تقل  وأجازت
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 المبحث الثاني 
 التظاهر ورقابة القضاء عليها حريةدور الإدارة في تنظيم 

 التظاهر حريةفي تنظيم  الإدارةدور  – الأولالمطلب 
 العام،المتمثل في المحافظة على النظام  الإداري في قيامها بواجب الضبط  الإدارةتستعين جهات 

 الأفــرادتجبــر  إنتملكــه مــن ســلطات  الضــبط( بمــا )ســلطات لــلإدارةي تتــيح بعــدد مــن الوســائل القانونيــة التــ
هـــذه الوســـائل ومـــن  الوســـائل،عـــدد وتت   (26) نهيـــاً.أم  الإرادة أمـــراً ســـواءً كانـــت هـــذه  إرادتهـــا،علـــى احتـــرام 

وسـوف  الجبـري،اضافة الى التنفيذ  الفردية،( والقرارات الإداري لوائح الضبط  أو أنظمةالقرارات التنظيمية )
 بموضوعنا: الأمروعلى قدر تعلق  وبإيجازنتناول كل منها 

 الإدارةتعتبـــر القـــرارات التنظيميـــة )اللـــوائح( ابـــرز مظهـــر تمـــارس بـــه  التنظيميرررة: الإداريرررةالقررررارات  – أولا
 أوجـهتـنظم بعـض  أو، فعن طريقها تقوم بوضـع القواعـد العامـة التـي تقيـد بهـا الإداري سلطاتها في الضبط 

 الأهميــةالفــردي للحفــاظ علــى النظــام العــام وتســمى هــذه اللــوائح بلــوائح الضــبط، وهــذه اللــوائح مــن  النشــاط
القيـام بعملهـا فهـي تغنيهـا عـن ابتـداع قواعـد مـن عنـدها  الإداري هي تسهل علـى هيئـات الضـبط  إذبمكان، 

 بالأوضاعسلفا  الأمرعلى بصيرة من  الأفراديكون  إنمن المصلحة  إنكلما حدثت ظروف مفاجئة، كما 
الــتحكم الــذي قــد  أو، وبــذلك نحــول بــين هيئــات الضــبط وبــين التعســف إطارهــاالتــي يمارســون نشــاطهم فــي 

    (27)يبدر من جانبها لو لم توجد هذه اللوائح.
" تلك القرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبـق علـى عـدد غيـر  بأنهاوتعرف اللوائح عموما 

القـــرارات  أوويطلـــق علـــى هـــذه اللـــوائح  (28)م فـــي ذلـــك عـــدد الـــذين تنطبـــق علـــيهم"ولا يهـــ الأفـــرادمحـــدد مـــن 
، الأنظمـة أوالتشـريعات الفرعيـة  أوالتشـريعات الحكوميـة  أوالتنظيمية  الإداريةالتنظيمية بالأوامر  الإدارية

 النشــاط أوجــهقواعــد عامــة موضــوعية ومجــردة تقيــد بهــا بعــض  الإداري وعــن طريقهــا تضــع ســلطة الضــبط 
حقـوق  الأنظمـةتمـس هـذه  إذالفردي بغية المحافظة على النظام العام ، وهي بـذلك مـن الخطـورة بمكـان ، 

غنــى  ولاوتقيــد حريــاتهم ، وتتضــمن أوامــر ونــواهٍ وتقــرر فــي الغالــب عقوبــات توقــع علــى مخالفيهــا.  الأفــراد
يشــكل خطــرا علــى النظــام القــرارات التنظيميــة لعجــز المشــرع عــن تحديــد وحصــر ما إلــىمــن اللجــوء  لــلإدارة

لضبطه فضلا عما تتصف بـه القـرارات  الأنجعالعلاج  إيجادالعام وقصر نظره في حالة تحديده لذلك عن 
 الحاصلة.من سهولة تغييرها وتعديلها لمواكبة التغيرات  الإدارةالصادرة من 
 أهـمولعـل مـن  يـة،التنظيمفي وضع تلك القرارات  الإدارةكذلك فلابد من تقييد حق  الأمركان  وإذا
أمـر  وهـذا-قـانون عـادي  أمأية مخالفة للقواعـد القانونيـة، دسـتورا كـان  الأنظمةتتضمن هذه  إلاهذه القيود 
د القانونية من كل من الدسـتور والقـانون العـادي. مـن ناحيـة عمرتبة في هرم القوا  أدنى أنهاطالما  طبيعي،

بحيــث يمتنــع علــى  ونواهيــه،أوامــر القــرار التنظيمــي  امإمــبمعنــى مســاواتهم  بهــا،ثانيــة مســاواة المخــاطبين 
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تخــص أحــدا مــنهم بمعاملــة خاصــة يفلــت بهــا مــن أحكــام هــذا القــرار مــا دام فــي مركــز  إنســلطة الضــبط 
  (29) الآخرين.متساو مع 

 الحريـة،أي عدم جواز مصادرة  الحريات،حظراً مطلقاً على  الأنظمةتتضمن هذه  إلاواخيرا يجب 
إلغــاء ذلــك لان تعطيــل ممارســة الحريــة هــو بمثابــة  الحريــة،م يجــب ألا يترتــب عليهــا تعطيــل فســلطة التنظــي
باشـــتراط  أومــن خـــلال الحظــر قــد يكـــون  الأصـــلوممارســـة حريــاتهم مـــن حيــث  الأفــرادنشـــاط  لهــا. وتقييــد
 مسبقا، وكما يأتي: الإدارة إخطار أو (السابق الإذن)الترخيص 

ممارسـة  أومعـين  إجـراءالتعليمات( عن اتخاذ  أوالتنظيمية )اللائحة ومعناه ان تنهى القرارات  الحظر: .1
كـان هـذا الحظـر مطلقـا وشـاملا وانصـب علـى نشـاط جـائز قانونـا فانـه يـدخل فـي معنـى  فإذا معين،نشاط 
حــد  إلــى ولا يصــلكــان حظــرا جزئيــا ومؤقتــا  إذا إمـاولــذلك فانــه يكــون غيــر مشــروع.  فرديــة،لحريــة  الإلغـاء
  (30) مشروعا.العامة فانه يكون  الحرية إلغاء

 إلغــاءحظــر حريــة التظــاهر بشــكل مطلــق لان فــي ذلــك  إلــىيصــار  إنبطبيعــة الحــال  ولا يجــوز
حريـة التجمـع والتظـاهر فـي المـادة  الأفـرادللحرية بشكل كامل وفـي ذلـك مخالفـة للدسـتور ابتـداء الـذي مـنح 

ر جزئـي علـى ممارسـة حريـة التظـاهر لغـرض ذلـك لايمنـع مـن وجـود حظـ إن إلا/ثالثا( مـن الدسـتور، 38)
معينـة تقـدر  أمـاكنفـي  أويمنـع التظـاهر فـي مناسـبات  والآداب، كـأنيخـالف النظـام العـام  تنظيمها بمـا لا

 خطورتها.  الإدارة
بــل تكــاد  التظــاهر،فــي وضــع المحظــورات علــى حريــة  أســهب 19رقــم  الأمــرحــال فــان  أيــةوعلــى 

 إلغــاءحــد  إلــىهــذه المحظــورات لــم تصــل  إنالقــول  بإمكاننــاوان كــان  "،تبــدأ بكلمــة "يحظــر أقســامهاغلــب 
 قد قيدتها والى حد بعيد. فأنها التظاهر،حرية 
لممارسة نشاط  الإدارةسابق من  إذنويقصد به وجوب الحصول على : الترخيص )الأذن السابق(. 2

قل شدة من الحظر تستطيع ا الإدارةمعين على وفق قواعد تنظيمية محددة. والترخيص يعد وسيلة بيد 
تهديد النظام العام في  إلىمن خلالها التدخل لتنظيم النشاط الفردي الذي قد تؤدي ممارسته  الإدارة

ما لم ينص  للتظاهر،الحصول على ترخيص  الأفرادعلى  الإدارةتفرض  إنلايجوز  هان والأصلالمجتمع.
ن بين الحريات الاساسية التي لايجوز المساس هذه الحريات م إنبمعنى  ذلك،القانون على  أوالدستور 

 بها الابقيود تشريعية.
 إي الأفـراد،وأمـن  الدولة،مبرره وضرورته في طبيعته الوقائية التي تتعلق بسلامة  ويجد الترخيص
ضرورة الحصول على إذن  التظاهر،حرية وذلك بان يشترط النظام لممارسة  العام،المحافظة على النظام 

وعـــن طريقـــه تـــتمكن هيئـــة الضـــبط مـــن فـــرض مـــا تـــراه ملائمـــاً مـــن  المختصـــة،ن الجهـــات ســـابق بـــذلك مـــ
كـان لا يكفـي  إذا بالتظـاهررفـض الإذن  أو، الـذي قـد ينشـأ عنهـاالاحتياطات التي من شأنها منع الضرر 
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غيـر مسـتوف للشـروط التـي قررهـا طلب التظـاهر كان  أو المذكورة،للوقاية من الضرر اتخاذ الاحتياطات 
  سلفاً. ألضبطينظام ال

لا انـــه  القـــوانين، أوويلاحــظ فيمـــا يتعلـــق بحريـــة الاجتمـــاع والتظـــاهر التــي تـــنص عليهـــا الدســـاتير 
كانـت  الإدارة، طالمـاسـابق مـن  إذنلها بضرورة الحصـول علـى  الأفرادتقيد ممارسة  إنكأصل عام  زيجو 

اغلــب الــدول العربيــة  إنطالمــا  ولكــن اســتثنائية،الظــروف الســائدة فــي الدولــة هــي ظــروف عاديــة وليســت 
مســبق مــن  إذن أوفــان اغلبهــا نصــت علــى ضــرورة اخــذ رخصــة  الطــوار  تشــهد حــالات مــن فــرض حالــة 

 .أسلفناوكما  الإدارة
وعلــى ذلــك فاغلــب التشــريعات فرضــت علــى الــراغبين بــالتجمع والتظــاهر الحصــول علــى تــرخيص 

 رخيص.وان اختلفت في الشروط الخاصة بالت بذلك، الإدارةمن 
 الإداري الحــاكم  إلــىاشــترط فــي البــدء تقــديم طلــب الرخصــة  إذ الأردنــي،ذلــك القــانون  أمثلــةومــن 
يقدم الطلب قبل مـا لايقـل عـن ثلاثـة  أنعلى  (31)، مدير القضاء أوالمتصرف  أوالمحافظ المختص وهو 

ميــة لايجــوز تقليصــها هــذه المــدة حت الأردنــيجعــل المشــرع  إذ (32)، الاجتمــاع أومــن موعــد المظــاهرة  أيــام
 أنـواعوبمقتضـى تعليمـات يصـدرها لهـذه الغايـة اسـتثناء  المشـرع مـنح الـوزير أن إلا.الأسبابسبب من  لأي

محددة من الاجتماعات والتجمعات من شرط الموافقة المسـبقة علـى عقـدها نظـرا لان طبيعتهـا لا تسـتدعي 
   (33) ذلك.

 أوبين وعنـاوينهم وتـواقيعهم والغايـة مـن الاجتمـاع الطلـب اسـماء الطـاليتضـمن  أنواكتفى القـانون 
 (34) منهما. إيالمسيرة ومكان وزمان 

يحظــر قانونــا  إذ تصــريح،ضــرورة الحصــول علــى  إلــى 19رقــم  الأمــر أشــارفــي العــراق فقــد  إمــا 
المشـاركة  أو تجمهـر، أواجتماع  أوتنظيم تجمع  أوعلى اي شخص او مجموعة او منظمة تسيير مسيرة 

كان هذا النشاط يتم بموجب تصريح من قائد قوات الائتلاف او مـن قائـد فرقـة او  إذا إلا ذلك،من  إيفي 
  (35) الداخلية.وزير  أصبحثم  لواء،

التجمع وان يتضـمن  أومن بدء المسيرة  الأقلساعة على  24يقدم طلب التصريح قبل  إنويجب 
لعــــدد  الأعلــــىالتجمــــع والحــــد  أوالاجتمــــاع  أوالطلــــب بيانــــات عــــن مكــــان هــــذه المســــيرة  أو الإشــــعارهــــذا 

وعناوين المنظمين لاية مسـيرة او تجمـع او اجتمـاع او تجمهـر  وأسماءمنها  إيالمشاركين في  الأشخاص
  (36) منها.التجمع ووقت بدء ومدة كل  أوالاجتماع  أووالطريق الذي ستسلكه هذه المسيرة 

ما حدد المشرع الشروط اللازمـة  إذاكون مقيدة ت إن إمامنعه  أوفي منح الترخيص  الإدارةوسلطة 
ــا  التــرخيص،لمــنح  او  المطلوبــة،لا تســتطيع رفــض إعطــاء التــرخيص فــي حالــة تــوفر الشــروط  الإدارةوهن
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 الإدارةحيــث تــزن  تقديريــة،هنــا  الإدارةفتكــون ســلطة  التــرخيص،لــم يحــدد المشــرع شــروط  إذاتكــون تقديريــة 
 .للأمورتسحبه، حسبما تقدره من وزنها  وترفضه أ أوفتعطي الترخيص  الأمور

 لا إذ الأفــراد،خطيــراً علــى  أمــرفــي مــنح التــراخيص لــن يكــون  الإدارةتقييــد ســلطة  إنولاريــب مــن 
فــي  الإدارةكانــت سـلطة  إذا إمـا المحـددة،تـوافرت شــروطه  إذاســوى الموافقـة ومـنح التــرخيص  أمامهـاخيـار 

تـتحكم  الإدارةللخشية من ترك حريـاتهم فـي يـد  الأفرادراً على يبقى خطي الأمرفان  تقديرية،منح الترخيص 
التـــي تبـــرر عـــدم الموافقـــة علـــى  الأســـباببحـــث  الإداري بهـــا كيفمـــا تشـــاء، وهنـــا يقـــع علـــى عـــاتق القضـــاء 

 بيانه لاحقا. لما سنحاو وهذا  سحبه، أوالترخيص 
تخطر  إنلمباشرته  مما يلز وان كل اصلا النشاط الفردي غير محظور  إن بالإخطاريقصد : الإخطار. 3

تهديد النظام العام  لخشية منا أوالسلطة المختصة بتنظيمه حتى يمكنها اتخاذ ماتراه لازما لمنع تهديد 
 في الوقت المناسب.

فــان بعــض  عليهــا،الضــرورية للحفــاظ علــى النظــام العــام واجــب  للإجــراءات الإدارةكــان اتخــاذ  وإذا
بنـــاء علـــى طلـــب الجهـــة المنظمـــة  إلاالاجتمـــاع  أوالتظـــاهرة  أثنـــاءل مـــن التـــدخ الإدارةالتشـــريعات منعـــت 

يترتــــب علــــى تلــــك  إلاالحمايــــة علــــى  إجــــراءاتباتخــــاذ مــــا يلــــزم مــــن  الإداريــــةوتلتــــزم الســــلطة  للاجتمــــاع،
   (37) الاجتماع.مس بحرية المجتمعين وسير عملية  إي الإجراءات

 الإدارة أالفرديــة، وتلجـــتقييــدا للحريـــات  ارةالإدالمســـتخدمة مــن  الأنظمــةيعـــد اقــل  الإخطــارونظــام 
 أدنـىممارسـة الحريـات العامـة وعـدم تركهـا مطلقـة مـن دون  إعاقـةللتوفيق بين عدم  الإخطارلفرض نظام 
 قيد عليها.

بأنــه الإخبــار الســابق عــن ممارســة نشــاط  الإخطــاريعــرف اســتكمالا لمــا ســبق ذكــره عــن الاخطــار 
وهـذا الإخطـار يخـول  العـام،لإذن الـلازم لممارسـته لاتصـاله بالنظـام حرية معينة للحصول علـى ا أومعين 
اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة التـي تحــول  أوالاعتـراض علـى النشـاط فـي حـالات معينـة  إمـا الضـبط،هيئـات 

  (38) العامة.دون تهديده للنظام العام كالإخطار عن عقد الاجتماعات 
من دون  ما،حرية  أوجرد إخبار عن ممارسة نشاط يكون م إن إمافهو  الإخطار نوعانومن ثم ف
وهـــذا النـــوع مـــن الإخطـــار فـــي مرتبـــة وســـط بـــين الإذن  ذلـــك،فـــي الاعتـــراض علـــى  الإدارةأن يقتـــرن بحـــق 

وهنـا  الحريـة، أوفـي الاعتـراض علـى ممارسـة النشـاط  الإدارةيكون الإخطار مقترناً بحـق  إن وأماوالإباحة.
لــم يكـن مسـتوفياً للبيانــات والأحكـام التـي أرادهــا المشـرع ولــذلك  إذاخطـار الاعتــراض علـى الإ لـلإدارةيكـون 

 فان الإخطار في هذا النوع يقترب من نظام الترخيص.
علــى الــراغبين بــالتجمع والتظــاهر  أوجــب إذ الإخطــار،وقــد اخــذ التشــريع المصــري بهــذا النــوع مــن 

كــان يــراد عقــد الاجتمــاع خــارج مقــر  إذا اإمــكــان عقــد الاجتمــاع فيهــا،  إذاالمحافظــة أو المديريــة  إخطــار
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قبــل عقــد  الإخطــاريكــون  إنالمركــز علــى  فــيســلطة البــوليس  إخطــارالمحافظــة أو المديريــة، فلابــد مــن 
الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وتقلـص هـذه المـدة إلـى أربـع وعشـرين سـاعة إذا كـان الاجتمـاع انتخابيـا. 

 القانون.( من 3الواجب توافرها فيه في المادة ) والمعلومات الإخطارثم بين شروط  (39)
ثــم عــاد ليجيــز للجهــات ذاتهــا )المحــافظ أو المــدير أو لســلطة البــوليس( منــع الاجتمــاع إذا رأوا أن 
من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منـه أو بسـبب ظـروف الزمـان 

الاجتمـاع أو  منظمـيالمنـع إلـى  إعـلانيبلـ   إنخطير غير ذلك، علـى والمكان الملابسة له أو بأى سبب 
 إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بست ساعات على الأقل. 

المنــع جــاءت مرنــة وفضفاضــة  أســباب إن إذ مصــر،فــي  لــلإدارةونلاحــظ المــدى التقــديري الواســع 
 إنماعلمنـا  إذاالعـام خاصـة  الأمـن أودعوى اضـطراب النظـام التجمعات ب إشكالتتيح لها التدخل في كل 

تكــون  إنمنــذ الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، ومــن ثــم فــان هــذه الذريعــة تكــاد  طــوار  مصــر تعــيش حالــة 
 تكون وسيلة للحفاظ على النظام العام في الدولة. إنوسيلة لاستلاب الحق وتقييده بالكامل بدل 

 سـلطة- الأقـلعلـى  الأولبنوعـه  –فـي الإخطـار  الإدارةن سـلطة وعلى خلاف التـرخيص فـا هذا،
الشـخص مقـدم  إن بمعنـى- أسـلفناكمـا  – أخـرى  أحيـانمقيدة على الدوام وليست تقديرية احيانا ومقيدة في 

، وعلـــى الإدارةحاجـــة لمعرفـــة رأي  عنهـــا دون الحريـــة المخطـــر  أويمـــارس النشـــاط  إنالإخطـــار مـــن حقـــه 
لاتتقـاطع مـع  إجـراءاتتتخـذ مـاتراه لازمـا للحفـاظ علـى النظـام العـام مـن  إن لإخطـاراحـال تسـلمها  الأخيـرة
  لحقهم في التظاهر. الأفرادممارسة 

 إلى الإخطارويقدم هذا  البحريني،القانون  الإدارة إخطارالتشريعات التي اشترطت  أمثلةومن 
 أومن تاريخ التجمع  أياملاثة قبل ث الإخطارتقدم  إنعلى  (40)والمدير العام للشرطة في البحرين

 أربعمعينة بحيث يمكن تقديم الطلب قبل  لأسبابتقليص هذه المدة  بالإمكان هان علما (41) المظاهرة،
  عادة.بعض الشكليات تنص عليها القوانين  الإخطاريراعي في  أنويجب  (42) فقط.وعشرين ساعة 

وان  منـه،جتمـاع ولبيـان موضـوعه والغـرض كان يكون شـاملا لبيـان الزمـان والمكـان المحـددين للا
  (43) فيهم.تحدد القوانين عادة الشروط الواجب توافرها  الأشخاصيكون موقعا من عدد من 

 إذا إلا عنــه، الإخطــاروعليــه وكقاعــدة عامــة لا يجــوز للمــدير العــام للشــرطة منــع اجتمــاع عــام تــم 
بسبب الغاية منه او بسبب ظروف الزمـان  دابالآحسن  أوالنظام العام  أو بالأمن الإخلالكان من شانه 

 إلـىالمنـع  أمـريبل   إناشترط القانون البحريني و  (44) ذلك.سبب خطير غير  لأي أووالمكان الملابسة له 
المنـع  أمـرالـتظلم مـن  ولهـؤلاءمنظمي الاجتماع قبل الموعد المحـدد للاجتمـاع بسـت سـاعات علـى الاقـل، 

 رئيس مجلس الوزراء. إلى



 

16 

 

ـــى( منـــه 4المـــادة ) أشـــارتلقـــانون الفلســـطيني فقـــد ا إمـــا ( وحـــددت الإشـــعار) الإخطـــاراســـلوب  إل
مسـار الاجتمـاع المنصـوص  أوعلـى مـدة  ضـوابطيضـعا  إنلمـدير الشـرطة  أوللمحـافظ  وأباحت شروطه،

 24يبلــ  المنظمــون بهــذه الضــوابط خطيــا بعــد  إنبهــدف تنظــيم حركــة المــرور، علــى  (3عليــه فــي المــادة )
في حال عدم تلقي الجهة المنظمة لاي جواب خطي يحق  إما.الإشعارمن موعد تسليم  الأكثرلى ساعة ع

 .الإشعارللجهة المنظمة اجراء الاجتماع العام في الموعد المحدد طبقا لما هو وارد في 
 الإداريـةقـرارات فرديـة لتطبيـق القـرارات  إصـدار لـلإدارة إنمـن المتفـق عليـه فقهـا  الفرديرة:القرارات  –ثانيا 

وتعد هذه القرارات من أهم وسـائل  والتطبيق،الواقع  إلىالتنظيمية لنقل موضوع القرار التنظيمي من النص 
وهـــي فـــي جوهرهـــا قـــرارات إداريـــة  ضـــبطي،ال الإدارةفهـــي الصـــورة الغالبـــة لمعظـــم نشـــاط  الإداري،الضـــبط 
بصـدد حالـة  أو بـذواتهم،المعينـين  رادالأفـعلى عـدد مـن  أو بذاته،تطبيقها على فرد معين  الإدارةتستهدف 
يـتم  إنمـا أحوالـه،فـي غالبيـة  الإداري لاختصاصـاتها فـي مسـائل الضـبط  الإدارةممارسـة  إنالواقع و محددة. 

عـــن  ماســـكون التنظيميـــة )اللـــوائح( غالبـــا  الإداريـــةلان تطبيـــق القـــرارات  الفرديـــة،عـــن طريـــق هـــذه القـــرارات 
  هي:ثلاث صور مختلفة  تأخذوالتي  الفردية، الإداريةطريق القرارات 

كالقرار بالتزام المتظاهرين بالتجمع في  شيء،قد تتضمن هذه القرارات الفردية أمراً بعمل  الأمر: .1
 وأسباببمكان وزمان  الإدارة بإخطارالزامهم  او المظاهرة،تحديد اتجاه سير  أومكان معين 
 .لفناأسكما  بذلك،اشتراط حصولهم على تصريح  أو المظاهرة،

 معين،عمل  إتيان أوبالامتناع عن القيام بتصرف ما  أوامرتتضمن القرارات الفردية وقد  نهى:ال .2
 أزياءارتداء  أو المظاهرة أثناء الهراوات أوالعصي  أو كالقرار الصادر بمنع حمل السلاح

ة دينية معين أولرموز وطنية  الإساءة أوصة العامة والخا الأموالاو التعدي على  خاصة،
 تثير النعرات الطائفية والعرقية. بأفعال الإتيانوالامتناع عن 

قد يتضمن التدبير  إذصور القرارات الفردية في مجال حرية التظاهر،  أوضحوهو  التصريح:منح  .3
 الإداري ومن ثم يصدر القرار  بالمظاهرة،تقديم طلب للحصول على تصريح للقيام  ألضبطي

استوفى الطلب  إذابالقيام بالتجمع والتظاهر فيما تصريح  الموافقة على منحالفردي متضمنا 
التي جاء فيها  الأردني( من القانون 5ذلك نص المادة ) أمثلةومن  الشروط التي يحددها القانون.

وعشرين ساعة على  أربعرفضه خلال  أوالموافقة على الطلب  إصدار" على الحاكم الاداري 
 تنظيم المسيرة". أوماع الاقل قبل الوقت المحدد لعقد الاجت

 
وسائل الضبط شدة وعنفا باعتبارها تستخدم القوة  أكثروتعتبر هذه الوسيلة  :الجبري التنفيذ  –ثالثا 

تلجا سلطة الضبط  أنويقصد به  وحرياتهم. الأفرادلذلك من خطورة على حقوق  ما ولا يخفىالجبرية 
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الذي يتعرض فعلا  أوه شيء من الاضطراب النظام الذي لحق ب لإعادةاستعمال القوة  إلى الإداري 
 إلا تطبيقاسابق من القضاء. والتنفيذ الجبري ليس  إذنتضطر للحصول على  أندون  للاضطراب،

  (45) الإدارة.الذي تترخص فيه  الإداريةللنظرية العامة للتنفيذ المباشر للقرارات 
يعتبر استثناء من  –التي يرخص بها  الأحوالفي  –التنفيذ المباشر  إلى الإداريةوالتجاء السلطة 

استعمال القوة العامة نظرا لما في  لإمكانلان القاعدة تقضي بوجوب تدخل القضاء مقدما  الأصل،
 أن الإجراءولذلك فانه يشترط لمشروعية هذا  العامة،استخدام القوة الجبرية من مساس شديد بالحريات 

  تراعى فيه عدة شروط هي:
غير مشروع من  إجراءاستعمال القوة العامة لتنفيذ  يجوز فلا- لضبطيأ الإجراءمشروعية  .1

 .الإداري الضبط  إجراءات
كان استخدام القوة العامة يفترض امتناعا من جانب  فلما-عن التنفيذ الطوعي  الأفرادامتناع  .2

 أن متناع ومن ثم وجبيثبت لديهم هذا الا أنفينبغي  الإداري،الضبط  إجراءاتعن تنفيذ  الأفراد
وتترك  اختياريا،يطالبهم بالتنفيذ  إداري  أمرالتنفيذ الجبري  إجراءاتقبل مباشرة  الأفراد إلىيصدر 

 لهم فرصة كافية ومعقولة من الوقت للقيام بهذا التنفيذ.
في حالة الضرورة  إلاالقوة الجبرية  إلى الإدارةتلجا  ن لاإبمعنى  –حالة الضرورة والاستعجال  .3

القضائية وما تنطوي عليه من بطء قد  الإجراءاتمعها انتظار  رلا يتيسوالاستعجال التي 
 لايمكن تلافيها. أضرارتتسبب عنه 

الضرورية  الإجراءاتيقتصر على  إناستعمال القوة الجبرية يجب  إن-تقدر الضرورة بقدرها  إن .4
 تتجاوزها. إندون  الإداري الضبط  إجراءاتالتي لابد منها لتنفيذ 

ذلك يجب  أن إلاالحق في التنفيذ الجبري لفض التظاهرة  الإداري ن لسلطة الضبط لكل ماتقدم فا
في حالات  إلااللجوء للتنفيذ الجبري  الإدارةويمتنع على  الذكر،يكون في حال تحقق الشروط السالفة  أن

 :أهمهامحددة 
ن القانون البحريني ( م7اشارت له المادة ) مثل ما الحق،اللوائح استخدام هذا  أويبيح القانون  أن-1

 حل الاجتماع في الاحوال التالية:  لقوة الشرطة أباحتالتي 
  الاجتماع.طلبت منهم ذلك لجنة  إذا –ا 
 خرج الاجتماع عن صفته المبينة في الاخطار.  إذا –ب 
 النظام العام.  أو بالأمنوقع اضطراب شديد يخل  إذا –ج 
رائم المنصوص عليها في قانون العقوبات او غيره وقعت اثناء الاجتماع جريمة من الج إذا –د 

 من القوانين النافذة المفعول.
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على احترام القانون  الأفرادلحمل  أخراسلوب  ولا يوجدتنفيذ القوانين والتعليمات  لإفرادرفض ا إذا-2
  .غير التنفيذ الجبري 

 الضرورة.حالة في  الأسلوبهذا  إلىيتم اللجوء  كما-3
 الإدارة أعماللرقابة القضائية على ا :المطلب الثاني
قد تنتهك هذه الحقوق  وحرياتهم، الأفرادبما تملكه من سلطات واسعة لتنظيم حقوق  الإدارة إن

في  إساءة أوالقانون  لأحكامتنطوي على مخالفة  فردية قرارات أووالحريات بما تصدره من تعليمات 
 إعمالنصابها القانوني وتصحيح الانحراف هو  إلى الأموررد  إلىوهنا يكون السبيل  السلطة،استعمال 

  وقراراتها. الإدارة أعمالقضائية على الرقابة ال
 بشأنالقانونية لم تتفق  الأنظمةفأن  للحقوق، أساسيةكانت الرقابة القضائية تشكل ضمانة  وإذا

بين  الشأنييز في هذا ويمكن التم التطبيق،القانون الواجب  أوالجهة القضائية التي تتولى هذه الرقابة 
ولما كان العراق  المزدوج،بنظام القضاء  والآخر الموحد،بنظام القضاء  أحدهما يأخذنظامين رئيسيين 

 في مواجهة المتظاهرين. الإدارةعلى سلطات  الإداري سنتناول بيان رقابة القضاء  فأننا بالثاني،يأخذ 
جهة  الأولىجهتان قضائيتان مستقلتان تتولى الوظيفة القضائية  إنويقصد بالقضاء المزدوج 

 الإدارةبينهم وبين  أو أنفسهم الأفرادوتختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين  العادي،القضاء 
وتتولى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين  الإداري والثانية جهة القضاء  عاديا،بصفتها شخصا معنويا 

 المنازعات التي نص القانون على اعتبارها من اختصاصها. أو عامة،بصفتها سلطة  والإدارة الأفراد
مقرها في وزارة العدل ، و  الإداري قضاء المن محكمة  في العراق الإداري وتتألف جهة القضاء 
التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة  الإداريةوالقرارات  الأوامرتختص بالنظر في صحة 
بموجب نص  المحكمة الاتحادية العليا إمامين مرجع للطعن فيها ، وتميز قراراتها والقطاع العام التي لم يع

هذا النص سرعان ماالغي ضمنا  إن إلا ، 2005( لسنة 30/ثالثا ( من قانون المحكمة رقم )4المادة )
منه ولم يكن من بين  (93تنظيم اختصاصات المحكمة وحددها في المادة ) أعادبصدور الدستور الذي 

الحال  إعادةوهذا يعني  الإداري النظر بالطعون المقدمة ضد قرارات محكمة القضاء  الاختصاصات تلك
الهيأة العامة لمجلس  إمامفيها تمييزا للطعن  الإداري ماكان عليه من خضوع قرارات محكمة القضاء  إلى

 .معدلال 1979(لسنة 65/ثانيا/ط( من قانون المجلس رقم )7شورى الدولة على وفق المادة )
فــي الحفـــاظ علــى النظــام العـــام ضــمانة مهمــة لحمايـــة  الإدارةوتعــد الرقابــة القضــائية علـــى ســلطة 

قلنـا  إننبـال   بالخضـوع لحكـم القـانون، بـل لا الإدارة إلـزاموحرياتهم ويتحقق ذلـك عـن طريـق  الأفرادحقوق 
 الإدارة أعمــــالعلــــى  فاعلــــة وحقيقيــــةوحريــــاتهم ســــوى وجــــود رقابــــة قضــــائية  الأفــــرادلحقــــوق  ضـــمان لا إن

 وقراراتها. 
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عـن ممارسـة تلـك الحقـوق ،  أهميـةيقـل  لا الإدارةتنظـيم ممارسـة الحقـوق مـن قبـل  إن إقرارنـاورغم 
تشـاء بـل يجـب  فـي ذلـك مبسـوطة لتتصـرف كمـا الإدارةيـد  إن الأحـوالحـال مـن  بـأييعني  ذلك لا إن إلا
علـــى خضـــوع قـــرارات الضـــبط  الإداري القضـــاء قضـــائية، ولـــذلك فقـــد اســـتقر الرقابـــة ليخضـــع نشـــاطها ل إن

تـم فـي  أو –وهو مانحاول بيانـه فـي بحثنـا  –عادية  أحوالسواء في ذلك تلك التي تتم في  لرقابته الإداري 
فـــي ممارســـتها لســـلطات الضـــبط  الإدارةمـــن الضـــروري وضـــع حـــدود لاختصاصـــات  إذ،  اســـتثنائية أحـــوال
بتحقيــق  الإدارةوحريــاتهم وبــين ضــمان قيــام  الأفــرادان حقــوق مــابين ضــم الموازنــةيــتم مــن خلالهــا  الإداري 
 أخـرى ، بعبـارة أخـرى  أهـدافتحقيـق  إلـىعنهـا  الحيـدةمـن دون  الأفضـلالمحـددة لهـا علـى الوجـه  الأهداف

 .الأفرادمابين تحقيق متطلبات النظام العام وضمان حقوق وحريات 
تـــزداد  أنهـــا إلا مقيـــدة، الإدارةســـلطة كلمــا كانـــت  أيســـرتكـــون  الإداري مهمـــة القاضـــي  إنريــب  ولا

للتعـرف  أركانـهمدققا فـي  الإداري يراقب القرار  الإداري تقديرية، والقاضي  الإدارةصعوبة كلما كانت سلطة 
 العيوب التي تصيبه. أوجهعلى مدى مشروعيته، من خلال بيان 

تكــون  إنعي المشــروعية الــذي يســتد لمبــدأفــي الظــروف العاديــة  الإداري وتخضــع ســلطة الضــبط 
مـــن قـــرارات بـــاطلا وغيـــر  ومـــا تتخـــذهكانـــت تصــرفاتها  وإلا للقـــانون،خاضــعة فـــي جميـــع تصـــرفاتها  الإدارة

 يلي:الحرية في التظاهر فيما  إزاء الإدارةمشروع، وتتمثل رقابة القضاء على سلطات 
قرارهــا  إصــدارء مــن ورا الإدارةالهــدف الــذي تبتغيــه  الإداري:سررلطة الضررب   أهرردافالرقابررة علررى  – أولا

 أنهـــا إذ الإداري الغايــة الجانـــب الشخصــي فـــي القــرار  لالإداري، وتمثـــيطلــق عليــه ركـــن الغايــة فـــي القــرار 
ليست غاية بذاتها  الإدارةلقرارها.فسلطة  إصدارهابعد  إليهالوصول  إلى الإدارةالهدف النهائي الذي تسعى 

 مة. هي وسيلة لتحقيق غاية متمثلة في المصلحة العا وإنما
تكـون غايتـه  إنيجـب  إداري كل قرار  إن استثناء، إييرد عليها  التي لا الأساسيةوالقاعدة العامة 

لا،  أمالحتمي سواء أكانـت مقيـدة بتحقيـق هـدف معـين  الإدارةتعد هدف  فالأخيرة العامة،تحقيق المصلحة 
تقديريـة كانـت  الإدارةلـى سـلطة تعـد قيـدا ع الأخيـرة إنعليها السعي دوما لتحقيق المصـلحة العامـة، اي  إذ
 مقيدة. أم

كانت تلك الغاية  إذالقراراتها الضبطية للتأكد فيما  الإدارةالغاية من اتخاذ  الإداري ويراقب القضاء 
مــن الاعتــداء علــى  الإدارةرقابــة القضــاء علــى هــذا العيــب لمنــع  أهميــةغيــر مشــروعة، وتبــدو  أومشــروعة 

 غير مشروعة.  أغراضسلطتها في تحقيق  استخدام طريقحقوق المواطنين وحرياتهم عن 
 :أهمهايتخذ عيب الانحراف في استعمال السلطة صورا متعددة 
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تحقيـق  إلـى الإدارةبعيدة عن المصلحة العامة، كأن تهدف  أغراضلتحقيق  الإدارةاستعمال سلطة  .1
نافع شخصـية تحقيق م أو الأشخاصالتنكيل ببعض  أوالمحاباة  أوشخصية مثل الانتقام  أغراض

 حزبية. أو
بعـض القـرارات  يالقـانون، فـغيـر الغـرض الـذي حـدده  أخـرلتحقيق غرض  الإدارةاستعمال سلطة  .2

تســـعى  أن أيضـــابـــل يتطلـــب  والمطلـــق،القـــانون بغايـــة المصـــلحة العامـــة بمعناهـــا العـــام  يلا يكتفـــ
ة يكون القرار معيبا هدف محدد بذاته، وفي هذه الحال أومصدرة القرار لغاية معينة بالذات  الإدارة
لـم تسـتهدف فـي قرارهـا هـذا الهـدف المعـين الـذي  الإدارة أنثبـت  إذااستعمال السلطة  إساءةبعيب 

ينتهـي  أخـرحتى لو استهدف القـرار غرضـا  الأهداف،حدده القانون، اي مخالفة قاعدة تخصيص 
 تحقيق المصلحة العامة بمعناها العام. إلى

يقـــوم علـــى ســـبب  إنكعمـــل قـــانوني يجـــب  الإداري القـــرار  :الإداري ضرررب  ال أسررربا الرقابرررة علرررى  –ثانيرررا 
كـان سـبب القـرار  صـحيح، وإذالكـل عمـل قـانوني سـبب  إن، لان القاعـدة إصدارهصحيح يبرره ويمثل علة 

 فالأصـل، لإصـداره الإدارةتدخل  إلىالقانونية السابقة على القرار والدافعة  أويعني الحالة الواقعية  الإداري 
 بذلك.الزمها القانون  إذا إلااتخاذ القرار  إلىالتي دفعتها  الأسبابغير ملزمة ببيان  لإدارةاأن 

 يراقب: ووالقانونية، فهبنوعيها الواقعية  الإداري القرار  أسبابوالقضاء العراقي مستقر على رقابة 
مـادي،  أوفعلي  يكون له وجود أنكافة  الإداريةفي سبب القرارات  للوقائع، يشترطالوجود المادي  .1

ـــة  ـــا للســـلطة التقديري ـــرارات التـــي اتخـــذتها الادارة الضـــبطية وفق ـــك الق ـــدة، أمســـواء تل ويخضـــع  المقي
 أي، ســلطة كاملــة فــي التحقــق مــن وجودهــا الأخيــرالوجــود المــادي للوقــائع لرقابــة القضــاء ويمــارس 

 اتخاذ قرار ما. إلى الإدارةالتي دفعت  الأسبابمدى توفر 
 بالإلغــاءيكــون جــديرا  يبــرره، فانــهيقــوم علــى ســبب  قــرار المطعــون فيــه لاال أنتبــين  فــإذا

 أوسبب تبين انه غير صـحيح  إلىصدر القرار بالاستناد  إذا إما إليها،لانتفاء الواقعة التي استند 
صحيحة فانه يمكن حمل القرار علـى تلـك  أخرى  أسباباهنالك  أنالدعوى  أوراقوهمي وظهر من 

  (46) الأسباب.
وقــــائع غيــــر  إلــــى الإدارةثبــــت اســــتناد  إذا الإلغــــاءواجبــــة  الإدارةن ثــــم تصــــبح قــــرارات ومــــ

وهـي  إليهااستندت  أنهاذلك مع علمها بعدم صحة الوقائع أي  إلىصحيحة وسواء أكان استنادها 
فــي  أنهــامعتقــدة وجودهــا فــي حــين  إليهــاعلــى العكــس مــن ذلــك اســتندت  أمعالمــة بعــدم صــحتها 

  (47) دة.موجو الحقيقة غير 
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مـا تحقـق القاضـي مـن وجـود الوقـائع الماديـة  إذا للوقـائع،الرقابـة القضـائية علـى التكييـف القـانوني  .2
كانـت تلـك الوقـائع تـؤدي منطقـا  إذاقرارها ينتقل للبحث فيمـا  إصدارفي  الإدارة إليهاالتي استندت 

 القرار المتخذ. إلى
ويعنـــي  القـــانون،ف الـــذي يتطلبـــه يتـــوفر فيـــه الوصـــ أن الإداري ويشـــترط فـــي ســـبب القـــرار 

يحمـل القـرار  أنفكـرة قانونيـة بحيـث يمكـن  إطـارحالة واقعية معينة داخل  إدراجالتكييف القانوني 
 الإدارةفــأن عمليــة التكييــف التــي تقــوم بهــا  لاتخــاذه، ولــذلكالمتخــذ عليهــا بوصــفها دافعــا مشــروعا 
 الإدارة أسـبغتهالتكييف الذي  أن الإداري تبين للقاضي  فإذاتخضع من حيث المبدأ لرقابة القضاء 

قرارهـا غيـر صـحيح مـن الناحيـة القانونيـة فانـه يقضـي  إصـدارفي  إليهاعلى الوقائع التي استندت 
  (48) قرارها. بإلغاء

في تقييد  الإدارةخاصة فاختصاص  بأهميةوتحظى الرقابة على التكييف القانوني للوقائع 
 أوصـلاحيتها فـي ذلـك مطلقـة  إنتعنـي  ة علـى النظـام العـام لاالحريات العامة في سبيل المحافظ
 الأمـنعلـى  الإدارة إليهـايتأكـد مـن خطـورة الوقـائع التـي تسـتند  إنتحكمية بـل يجـب علـى القضـاء 
 فقط.تكييف على الواقعة  أومن وصف  الإدارةتخلعه  العام من دون الركون الى ما

للقــرارات  الإداري رقابــة القضــاء  أنالعــام  الأصــلع ، القــرار للوقــائ ملائمــةالرقابــة القضــائية علــى  .3
 أيتقتصــر فقــط علــى التأكــد مــن صــحة الوجــود المــادي للوقــائع وصــحة تكييفهــا القــانوني  الإداريــة
الوقائع وخطورتها مسالة تدخل ضمن  أهميةلان تقدير ، ملائمةرقابة مشروعية وليست رقابة  أنها

العـام بشـان قـرارات  الأصـلخـرج عـن هـذا  الإداري القضـاء  نأ إلا، لـلإدارةنطاق السلطة التقديرية 
واقــر باختصاصــه فــي بحــث مــدى ملاءمتهــا للظــروف  الإداري محــددة بــذاتها منهــا قــرارات الضــبط 
 ألضــبطي الإجــراءوخطورتهــا ومــدى التناســب بينهــا وبــين  أهميتهــاالواقعيــة مــن حيــث تقــدير مــدى 

 (49). للإفــرادعلــى الحريــات العامــة  ألضــبطي الإجــراءالــذي اتخذتــه وســبب ذلــك يكمــن فــي خطــورة 
لــدرء الخطــر الــذي  الإدارةالوســيلة التــي اتخــذتها  ملائمــةمراقبــة مــدى  الملائمــةعناصــر  أهــمومــن 
بالنظام العام بمفهومه  الإخلالتكون الوسيلة متناسبة مع درجة  إنيجب  إذالعامة  الأخلاقيتهدد 

 إخــلالارمة وشــديدة علــى الحريــات العامــة لمواجهــة صــ إجــراءاتمــثلا اتخــاذ  لــلإدارةالعــام فلــيس 
 العام للمجتمع. بالأمنبسيط 

تكون الوسائل التي استخدمتها سلطات وهيئات  إنجب ي :الإداري الرقابة على وسائل الضب   –ثالثا 
 الإدارةفي استخدام  إتباعهاومن القيود التي استقر القضاء على ضرورة  مشروعة، الإداري الضبط 
 العامة بشكليترتب على استعمال هذه الوسائل تعطيل الحريات  إنيجوز  انه لا الإداري الضبط لوسائل 
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يكتفي  وإنما الإلغاءيلتزم غالبا هذا  والحفاظ على النظام العام لا الحريات،لهذه  إلغاءمطلق لان ذلك يعد 
  (50) معينين.مكان  أويكون قاصرا على زمان  إن إي نسبيا،يكون الحظر  إنبتقييدها، ومن ثم يجب 

في  الإدارة إليها لجأتمشروعية الوسيلة التي  الإداري وتتناول رقابة القضاء على وسائل الضبط  
 :يأتيوكما  الحال،مدى ملاءمتها لواقع  أيضاوتشمل  ذاتها،
كل وسيلة مشروعة لتحقيق  إلىتلجا  إن للإدارةويجيز القضاء  –مشروعية الوسيلة في ذاتها  .1

تصدر القرارات  إنفلها مثلا  –خاصة  أم الأغراضعامة كانت تلك  – الإداري بط الض أغراض
، على الأحوالحد يختلف ضيقا واتساعا بحسب  إلى الأفرادالتنظيمية ، والفردية لتقيد بها حرية 

الوسائل  إن، واهم هذه القيود  الإدارةسلطات  القضاء علىيتم ذلك وفق قيود عامة وضعها  إن
تصل تقيد بها الحريات العامة يجب ان لا  الضبط والتي أغراضلتحقيق  الإدارة ليهاإالتي تلجا 

 الأفرادفي المساس بنشاط  الإدارةمدى حرية  إن، كما حد تعطيل حرية التظاهر تعطيلا تاما إلى
يختلف باختلاف نوع النشاط ، فتكون الحرية واسعة المدى متى كان النشاط الفردي يتناول 

 الأملاكاكبر حد ممكن في حالة الاعتداء على  إلىيوي ، وتضيق موضوعا غير ح
في الحالات المنصوص عليها  إلااستعمال السلاح  إلىعدم اللجوء  أمثلتهاومن  (51)الخاصة.
 صراحة

 الإدارة إليها لجأتتكون الوسيلة التي  إن يلا يكفوهنا  – التدخل لأسبابملاءمة الوسيلة  .2
 إلى الإدارةتلجا  إنبل يجب  صحيح،كان مبنيا على سبب  الإدارة وان تدخل ذاتها،مشروعة في 

 الإدارةاختيار الوسيلة التي تتلاءم مع سبب التدخل، وتتناسب مع الظروف المادية التي دفعت 
استخدام وسائل قاسية وصارمة لمواجهة ظروف  إلى الإدارةاستخدام وسائل الضبط، فلا تلجا  إلى
   (52) خطيرة.غير 

هي استثناء على  الملائمةسلطة القضاء في الرقابة على  إنضروري بيان ومن ال
 ملائمةفي تقدير  الإدارةهو استقلال  فالأصل الإدارة، أعمالالقاعدة العامة في الرقابة على 

ولكن بالنظر لخطورة قرارات الضبط على الحقوق والحريات فان القضاء يبسط رقابته  قراراتها،
 الملائمة.على 

 ملائمة إن كما هنالوكل  مشروعية،قاضي  لازالالقاضي هنا  إنتقد البعض بل يع
 والأصل عامة،بصدد تقييد حرية  إنناالوسيلة في هذه الحالة هي من عناصر المشروعية. ذلك 

بابا خطيرا  للإدارةفتحنا  وإلابالقدر الذي تقتضيه الحال  إلاتقيد الحرية  إلاانه من الواجب 
  (53) ما.تستلزمها ضرورة  فرص لفرض قيود لاللتدخل واغتنام ال
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النار لتفريق تظاهرة  إطلاق إلى يلجئوا إنيجوز مثلا لرجال الشرطة  وفي هذا المجال لا
 خراطيم المياه كافيا لتحقيق هذا الغرض. أوفي الوقت الذي كان استخدام الغاز المسيل للدموع 

 
 الخاتمة

 النتائج:توصلنا الى جملة من  تقييده،سلطة الادارة في التظاهر والبحث في مدى  حريةبعد دراسة 
وهي  العالم،تعد حرية الاجتماع والتظاهر من الحريات الأساسية التي أقرتها معظم الدساتير في  –اولا 

 زلا يجو ووسيلة من وسائل ممارسة حرية الرأي والتعبير، والأخيرة  الآراء،تعتبر قناة من قنوات تبادل 
 ها ووسائل مباشرتها، فمثل هذا الفصل يؤدي إلى فقد حرية الرأي قيمتها ومغزاها.فصلها عن أدوات

 التجمع،جميع الدساتير العراقية تقريبا اشارت الى حرية التظاهر منفردة او مجتمعة مع حرية  ان-ثانيا 
 ممارستها في الحدود التي ينص عليها القانون. للأفرادوكفلت 
تظاهر بأنها عبارة عن تجمع مؤقت سلمي عام لعدد من الأشخاص بناء حرية التجمع وال وتعرف-ثالثا 

على تدبير أو تنظيم سابق، في أي مكان ووقت، لغرض سماع وعرض الأفكار أو تبادلها بأية طريقة 
سواء أكانت بالخطب أم المناقشات أم عقد الندوات أم إلقاء المحاضرات أم المناظرات وغيرها من 

اع عن الآراء أو المصالح المشتركة، مع مراعاة الضوابط التي يحددها القانون. من اجل الدف الوسائل،
بل إن اغلب التشريعات العربية ترادف بينهما إذ تمارس  التظاهر،وتقترب حرية الاجتماع من حرية 

 كلاهما بصفتهما إحدى وسائل التعبير عن الرأي.
حيث أن التجمع يتم التعبير فيه عن  ظاهرة، منالمبعض الفقه تمييز الاجتماع العام من حاول  –رابعا 

الرأي بالمناقشة وتبادل الأفكار والآراء والتشاور بين المجتمعين، أما المظاهرة تتميز بأن التعبير عن 
ومن جهة ثانية غالبا ماتكون المظاهرة  جهة،الرأي فيها يكون بالهتافات والإشارات والصياح هذا من 

دوث التجمع إلا في جو يتسم بالاستقرار والثبات. ونعتقد أن حرية ح رلا يتصو متحركة في حين 
يمكن القول إن  بل ،التعبيرالاجتماع تتفق مع حرية التظاهر في الطبيعة، فكلاهما يعد متداخلًا مع حرية 

 الحق في التجمع والتظاهر يشكل امتداداً للحق في حرية الرأي والتعبير، ويعتبر جزءً لا يتجزأ منه.
ممارسة اية حرية تتدخل السلطة الادارية بما لها من سلطة ضبط اداري غايتها الحفاظ على ل – خامسا
ويكون تدخل الادارة هذا وفقا لما تنص عليه القوانين الناظمة لحرية الاجتماع عادة، ويبدو  العام،النظام 

 التنفيذ الجبري.ثلاث اما من خلال القرارات التنظيمية او الفردية او  بأساليبتدخل الادارة 
الا  لأخرى،وهي تختلف من دولة  التظاهر،تتنوع الشروط التشريعية والتنظيمية لممارسة حرية  –سادسا 

وضرورة اخطار او  المظاهرة،ومنها تحديد زمان ومكان  مشتركة،ان بعض اهم الشروط تكاد تكون 
 الحصول على ترخيص من الجهة الادارية التي حددها القانون.
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اداريا كان ام  القضاء،سلطة الادارة في تقييد ممارسة الحرية ليست مطلقة بل انها تخضع لرقابة  –سابعا 
 التدخل،واهداف ذلك  تقييدها،والقضاء يراقب اسباب تدخل الادارة في ممارسة الحرية لغرض  عاديا،

 الادارة.اضافة الى الرقابة على وسائل 
لم يكن منسجما مع اول  2003حقوق والحريات بعد عام على ال التأكيدفنعتقد ان  العراق،اما في 

لسنة  19فقد نظم امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم  الاساسية،تشريع اريد به ان ينظم احدى الحريات 
بطريقة جعلتنا نتساءل عن حرية التظاهر في العراق هل هي حرية التظاهر في العراق  النافذ، 2003

 بسلام.المظاهرات التي شهدها العراق في الفترة الاخيرة مرت  ونحمد الله ان سراب،حقيقة ام 
 :الملاحظات التالية2003لسنة  19رقم مر الأنسجل على  فأنناوعلى اية حال 

وهذا برأينا فيه مغالاة  الادارية،ومن ثم ترك حرية التقدير للسلطة  والمظاهرة،انه لم يعرف التجمع  –اولا 
العامة، وبيان احواله او على الاقل صفته يف المظاهرة او التجمع ونفضل ان يصار الى تعر  وتطرف،

بناء على تكييفها لتواجد عدد معين من الاشخاص في مكان تتمادى الادارة في استعمال سلطاتها  لا كي
 واحد.
بل ان من يقرأ الامر يجد ان اغلب مواده )اقسامه(  والمحظورات،الامر في تعداد القيود  أسهب –ثانيا 
تحديد الحد  للإدارةومن بين القيود التي لم نر لها مثيلا في القانون المقارن انه ترك  "،ت بلفظة "يحظربدأ

ساعات( في بعض  4لم تتجاوز البضع ساعات ) بتوقيتات،الاعلى للمشاركين في المظاهرة، وحددها 
 الايام.
 صما نمنها  اليوم،ي العراق ان الامر واجب التعديل كي يصبح متلائما مع بعض المتغيرات ف –ثالثا 

ان  وأكدنامتر عن مقار قوات الائتلاف،  500عليه الامر من حظر التجمع او التظاهر ضمن مسافة 
 مثل هذا الشرط لم يعد منطقيا مع انسحاب القوات من المدن الى معسكرات خاصة.

بل انه قيد الافراد  المظاهرة،ء بتعداد الاشياء التي يحظر جلبها او حملها اثنا 19رقم بال  الامر  –رابعا 
خاصة فيما  لها، علا دا ونعتقد ان في ذلك مغالاة ومبالغة  حددها،حتى بارتداء بعض اغطية الرأس التي 

التي يمكن قذفها بنية الحاق الاذى بما في ذلك الحجارة، فكيف سنتعرف على نية الحاق  بالأشياءيتعلق 
انات او المضارب الخشبية او الهراوات او العصي او اية اي نوع من الخز حمل كما انه منع  الاذى،

اشياء يمكن استخدامها للضرب باستثناء ما قد يستخدم منها لرفع اللافتات والشعارات التي يحملها 
 المتظاهرون. والاكثر مما تقدم انه جعل كل الاشياء عرضة للمصادرة.

في  فالأصل سنة،وهي السجن لمدة  فيها، ايضا مبال 19رقم العقوبات التي اوردها الامر  –خامسا 
 المخالفات،قبيل  والتجمع منيجري من افعال مخالفة للقانون اثناء التظاهر  القانون المقارن انها تعد ما

ويمكن ان تنزل  والغرامة او احداهما. أشهرتتجاوز الحبس مدة ستة  ووضعت لها بعض العقوبات التي لا
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اي ان الاصل ان تضع القوانين عقابا لكل مخالفة  المرتكب.سب الفعل حدود مدة الحبس والغرامة بح
كل الافعال التي يمكن ان  أجملفانه  19رقم  مراما الأكما فعل المشرع المصري والبحريني،  حدة،على 

تمارس اثناء المظاهرة مهما كانت بساطتها، وجعلها من قبيل المخالفات ووضع لها سقفا اعلى من 
 ي تفصيل يذكر.دون ا العقاب،

 
 الهوامش والمصادر

 815ص –2000-الاسكندرية-منشأة المعارف  –النظم السياسية والقانون الدستوري  –راغب الحلو  ماجد-1
- 2002-بيروت  –مركز دراسات الوحدة العربية  – 1ط –الإنسان في الفكر العربي  حقوق -السامرائي  فاروق -2
 79ص
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون /  –والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها  المدنية الحقوق -الجزائري  مروج-3

( بأنها حق الفرد في إن 1789وعرفها الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لعام ) ،1 ص-2004 –جامعة بغداد 
 بقانون.إلا  وان الحدود المفروضة على هذه الحرية لا يجوز فرضها بالآخرين،يفعل مالا يضر 

 .1998لسنة  28من قانون الاجتماعات والمظاهرات العمومية الجزائري رقم  2 المادة-4
 من القانون الجزائري.15 المادة-5
القضاء والفقه للدول  موسوعة-دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة  –البدوي  اسماعيل-6

 200ص – 1980 –هرة القا – 200المجلد  –العربية 
 ص-1999-القاهرة  –دار النهضة العربية  –دراسة مقارنة  –حرية الاجتماع  –عمرو احمد حسبو  د.-7

 ومابعدها.106
فـــي فرنســـا فتخضـــع المظـــاهرة لقيـــود اشـــد مـــن الاجتمـــاع العـــام إذ يفـــرض علـــى الـــراغبين بالقيـــام بالمظـــاهرة إخطـــار  إمـــا-8

لشـرط فـي ممارسـة حريـة الاجتمـاع العـام، وبخـلاف ذلـك فـي مصـر إذ سـاوى المشــرع السـلطات المختصـة وليوجـد مثـل هـذا ا
 بينهما وأوجب الإخطار في كليهما. 

بحث مقدم لمؤتمر دور القاضي في حماية حقوق  –الحماية القضائية للحق في المشاركة السياسية  –يحيى الجمل  د.-9
 .28ص – 1996لأول( / كانون ا)ديسمبر  3-1الفترة من  –الإنسان في القاهرة 

ا على كل الحقوق والحريات الفردية، فهناك ما اصطلحت مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الواردة لا تطبق قطعً  والقيود-10
الإنسان، على تسميته بقائمة الحقوق والحريات الأساسية التي لا تخضع لهذه القيود حتى في ظل حالة الطوار  الاستثنائية 

حرية الفكر والعقيدة  والعبودية،الحق في الحياة، حظر التعذيب والرق  هي:الأمة بالخطر، وهذه الحقوق التي تهدد حياة 
والدين، عدم رجعية القوانين، الاعتراف بالشخصية القانونية للفرد، حظر حبس الفرد لعجزه عن الوفاء بدين تعاقدي.  أما 

ة لدوافع متعددة مثل: الأمن القومي والنظام العام، والصحة الحقوق والحريات الأخرى، فيجوز تقييدها بنصوص قانوني
 -من التفاصيل راجع د. محمد ألغمري  دالخاصة. لمزيوالآداب العامة، واحترام حقوق الآخرين وحرياتهم وحرمة الحياة 

 .www.benaa-undp.org -من منشورات الانترنت  –حرية الرأي والتعبير بين الإطلاق والتقييد 
 569ص-1985-القاهرة -دار الفكر العربي-في القانون الاداري  الوجيز-الطماوي  اند.سليم-11
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   .76ص-1996 –الموصل  جامعة-القانون الاداري  مباد  –ماهر صالح علاوي الجبوري  د.-12
 والخاص بحرية التجمع. 2003لسنة  19من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3/2 القسم-13
يجوز في كل حين للأمن العام إن يقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة على مطلق الأحوال  وفي-14

لسنة  18مرسوم بقانون بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات البحريني رقم من  9إن يبل  المنظمين بذلك. المادة
1973. 
في دور العبادة )واخذت الجزائر بذات الحكم في  ( من القانون البحريني عقد الاجتماعات5حظرت المادة ) كما-15

لا يجوز ان تعقد الاجتماعات العمومية في مكان للعبادة أو في مبنى  ( منه والتي نصت على "8قانونها في المادة )
 "عمومي غير مخصص لذلك.

 من القانون البحريني. 5 المادة-16
 من القانون البحريني.11 المادة-17
 قانون الجزائري.من ال 15 المادة-18
 2003لسنة  19من الامر رقم  3/1 القسم-19
 2003لسنة  19من الامر رقم  5 القسم-20
 فيوالخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات المصري 1923لسنة  14القانون رقم من  7م-21

 الطرق العمومية.
 من القانون البحريني. 7 المادة-22
 من القانون الجزائري  9 المادة-23
 2003لسنة  19من الامر رقم  6ال قسم-24
 من القانون الجزائري  7 المادة-25
 12س-المصري مجلة مجلس الدولة  –أساليب الضبط الإداري والقيود الواردة عليه  –سعد الدين الشريف  دد. محمو -26
 7ص –
 وما بعدها 17ص- السابق المصدر-الشريفسعد الدين  محمود-27
 – 1966 –الطبعة الثالثة  –القاهرة  –دار الفكر العربي  –الإدارية النظرية العامة للقرارات  –الطماوي  ن. سليماد-28
 .452ص
 20ص-السابق المصدر-سعد الدين الشريف  دد. محمو -29
 494ص – 1978-القاهرة  –دار النهضة العربية  –القانون الاداري  –طعيمة الجرف  د.-30
 2001لسنة  45قانون الاجتماعات العامة المؤقت الاردني رقم من  2ال مادة-31
 من القانون الاردني 4 المادة-32
 من القانون الأردني 3 المادة-33
 من القانون الأردني 4مادةال-34
 2003لسنة  19من الامر رقم  3/3 القسم-35
 2003لسنة  19من الامر رقم  4 القسم-36
 1998لسنة  12لاجتماعات العامة رقم من القانون بشأن ا 5 المادة-37
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-الطبعة الأولى-عمان-مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع-الكتاب الأول–الإداري  القانون -علي الطهراوي  هاني-38
 244ص-1998
والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات المصري 1923لسنة  14القانون رقم من  2المادة-39

 فى الطرق العمومية.
 من القانون البحريني.   2المادة-40
 /أ من القانون البحريني2 المادة-41
 /ب من القانون البحريني.2 المادة-42
 من القانون البحريني 3نص المادة  يراجع-43
 من القانون البحريني 4المادة-44
 488ص -المصدر السابق  –طعيمة الجرف  د.-45
 205ص-2010 –جامعة دهوك  مطبعة-3ط –القانون الاداري  –و راض مازن ليل د.-46
 –القاهرة -النهضة العربية  دار- 2ط –القضائية على قرارات الضبط الإداري  الرقابة-حسنين عبد العال  د.محمد-47

 .9 ص-1991
 –1971- القاهرة –نهضة العربية دار ال –السلطة التقديرية للادارة والرقابة القضائية  –زنجي عصام البر  د.-48
 وما بعدها 357ص
 وما بعدها 419و 327ص-السابقالمصدر  –زنجي عصام عبد الوهاب البر  د.-49
 95 ص-السابقالمصدر  –راضي  مازن ليلو د.-50
 632ص-1989 –مطبعة جامعة عين شمس  –الوجيز في القانون الاداري  –سليمان محمد الطماوي  د.-51
 632ص –المصدر السابق  –الوجيز في القانون الاداري  –سليمان محمد الطماوي  د.-52
ود.  633ص –المصدر السابق  –الوجيز في القانون الاداري  –د. سليمان محمد الطماوي في هذا الصدد:  يراجع-53

 504ص- المصدر السابق –الجرف  طعيمة
 

 


